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       القواعد الخاصة بالموجودات-الفصل السابع
ــودُّ لعــلَّ الفريــق العامــل : ملحوظــة إلى الفريــق العامــل [    دليــل أنَّ أن يحــيط علمــاً ب ــ ي

الأونسيترال التشريعي بـشأن المعـاملات المـضمونة يعـرض القواعـد الخاصـة بـالموجودات في بـاب                   
 إطار كل فصل للتأكيد على أنَّـه يجـوز للدولـة، تبعـاً لمـا إذا كـان لـديها قواعـد حديثـة                         مستقل في 

ــذ أيٍّ     ــع هــذه القواعــد أو بعــضها، أو عــدم تنفي ــذ جمي ــالموجودات، تنفي ــهاخاصــة ب ــنفس .  من ول
السبب، وكذلك لتزويد الدول بلمحـة عامـة عـن جميـع القواعـد الخاصـة بـالموجودات، أُدرجـت                 

وإذ قـرر  . في الفصل السابع من هذه الـصيغة مـن مـشروع القـانون النمـوذجي      جميع هذه القواعد    
الفريــق العامــل أنــه ينبغــي إدراج القواعــد الخاصــة بــالموجودات في مــشروع القــانون النمــوذجي،   

أي في فـــصل خـــاص (النظـــر فيمـــا إذا كانـــت الطريقـــة الحاليـــة لعـــرض هـــذه المـــواد  يـــودُّ فلعلَّـــه
وثمــة بــديل آخــر يتمثــل في الإبقــاء علــى القواعــد الخاصــة        . هــي أفــضل طريقــة  ) بــالموجودات

بالموجودات، بصيغتها الـواردة في دليـل المعـاملات المـضمونة، في بـاب منفـصل في الفـصول ذات                
وهنـاك بـديل   ). أي الفصول المعنية بالإنشاء، والنفاذ تجاه الأطراف الثالثـة، والأولويـة، إلخ  (الصلة  

 حـال،  أيِّوعلـى  . لقواعد العامة في جميع الفصول ذات الـصلة     آخر وهو إدماج هذه القواعد في ا      
. ، وإن كـان لـيس النـهج الوحيـد         "موصـى بـه   "ستكون الطريقة التي تُعـرض بهـا هـذه المـواد نهجـاً              

وبعبارة أخرى، سيُترك لكل دولة مشترعة أمـر تقريـر الكيفيـة الـتي سـتدرج بهـا أحكـام مـشروع                      
ها علـى سـبيل المثـال في قـانون واحـد بـشأن المعـاملات          القانون النموذجي في قانونهـا، كـأن تـضع        

القانون المـدني أو التجـاري أو غـير ذلـك           (المضمونة، أو في فصل واحد من قانون تشريعي واحد          
  .]، أو في أجزاء مختلفة من قانون تشريعي، أو في قوانين تشريعية مختلفة)من القوانين التشريعية

    
       المستحقات- الباب الأول

     شروط عدم الإحالة- ٧٤المادة 
تكــون إحالــة المــستحق نافــذة بــين المحيــل والمحــال إليــه وتجــاه المــدين بالمــستحق بــصرف   -١

محـال إليـه    أيِّ  محيـل لاحـق والمـدين بالمـستحق أو          أيِّ   اتفـاق بـين المحيـل الأول أو          أيِّالنظر عـن    
  .شكل من الأشكال حق المحيل في إحالة مستحقاتهأيِّ لاحق يُقيِّد ب

التــزام أو مــسؤولية تقــع علــى عــاتق المحيــل لإخلالــه   أيِّ لــيس في هــذه المــادة مــا يمــس ب ــ  -٢
لاتفـاق أن يلغـي    ا من هذه المادة، ولكن لا يجوز للطرف الآخر في        ١بالاتفاق المذكور في الفقرة     

 مطالبــات قــد ، أو أن يــثير أيَّ[لمجــرد الإخــلال بــذلك الاتفــاق العقــد الأصــلي أو عقــد الإحالــة 
  .]٨٢ من المادة ٣لديه تجاه المحال إليه نتيجة للإخلال بالاتفاق تجاه المحيل، وفقاً للفقرة تكون 
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 مـن هـذه المـادة       ١ الاتفـاق المـذكور في الفقـرة          في لا يكون الشخص الذي ليس طرفـاً        -٣
  . لمجرد أنه كان على علم بالاتفاقمسؤولاً

  :لتاليةعلى إحالات المستحقات ا إلاَّ لا تنطبق هذه المادة  -٤
الناشئة عن عقد أصلي يكون عقداً لتوريد بضائع أو خـدمات غـير الخـدمات                 )أ(  

   أو عقدَ تشييد أو عقداً لبيع أو تأجير ممتلكات غير منقولة؛هاالمالية أو تأجير
الناشئة عن عقد أصـلي لبيـع ممتلكـات صـناعية أو ممتلكـات فكريـة أخـرى أو                     )ب(  

  لترخيص باستخدامها؛ أو اهامعلومات امتلاكية أو تأجير
   بالسداد على معاملة أُجريت باستخدام بطاقة ائتمان؛التي تمثل التزاماً  )ج(  
ــ  )د(   حق للمحيــل عنــد التــسوية الــصافية للمــدفوعات المــستحقة الــسداد   ستَالــتي تُ
  . باتفاق معاوضة يشمل أكثر من طرفينعملاً

 تـستند إلى   ٧٤ملاحظة أنَّ المـادة       يودُّ لعلَّ الفريق العامل  : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
اتفاقيـة الأمـم    مـن  ٩ من دليل المعـاملات المـضمونة الـتي تـستند بـدورها إلى المـادة            ٢٤التوصية  
 .")ة المـستحقات اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لإحال ـ   ("لإحالة المستحقات في التجارة الدوليـة  المتحدة  

والفقـرة   (٧٤ من المـادة  ٢فتين في الفقرة والفارق الرئيسي هو النص الوارد بين القوسين المعقو      
ولعــلَّ الفريــق . ٨٢ مــن المــادة ٣الــذي يتــضمن إحالــة مرجعيــة إلى الفقــرة  ) ٧٥ مــن المــادة ٥

 أم حــذفها ومناقــشة المــسألة الــتي ٤النظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي الاحتفــاظ بــالفقرة  يــودُّ العامــل
  .]تتناولها في التعليق

    
   في حق شخصي  إنشاء حق ضماني- ٧٥المادة 

    أو حق ملكية يضمن مستحقاً
حـق شخـصي أو   أيِّ  ب ـ  دائن مـضمون لديـه حـق ضـماني في مـستحق تلقائيـاً              يتمتع أيُّ   -١

دون أن يتّخـذ المـانح أو        حق ملكية يضمن سداد ذلك المـستحق أو الوفـاء بـه علـى نحـو آخـر،                 
  . إجراء آخرأيَّالدائن المضمون 

ــه في اإذا كــان الحــق الم ــ  -٢ ــداً مــن هــذه المــادة  ١لفقــرة شار إلي ــدَّ،  مــستقلاًتعهّ  الحــق امت
لا يمتـد     إلى الحق في تقاضـي العائـدات المتأتيـة بمقتـضى التعهّـد المـستقل، ولكـن                 الضماني تلقائياً 

  .إلى الحق في السحب بمقتضى ذلك التعهّد المستقل



 

6 V.13-86680 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.3

 ون آخر، قـابلاً   حق في ممتلكات غير منقولة يكون، بمقتضى قان       أيِّ  لا تمس هذه المادة ب      -٣[
  )١(].للنقل بشكل منفصل عن أحد المستحقات التي قد يضمنها

حق شخـصي أو حـق ملكيـة      أيِّ   دائن مضمون لديه حق ضماني في مستحق ب        يتمتع أيُّ   -٤
 المحيــل اتفــاق بــينأيِّ  علــى نحــو آخــر، بــصرف النظــر عــن الوفــاء بــهيــضمن ســداد المــستحق أو 

في إنـشاء حـق ضـماني في المـستحق،           المحيـل     من الأشكال حـق     شكل أيِّالمدين بالمستحق يقيِّد ب   و
  . على نحو آخرالوفاء بهحق شخصي أو حق ملكية يضمن سداد المستحق أو أيِّ أو في 

عـاتق المحيـل لإخلالـه        علـى  يقعـان التـزام أو مـسؤولية      أيِّ  ليس في هذه المادة ما يمـس ب ـ         -٥
أن ن لا يجـوز للطـرف الآخـر في الاتفـاق             مـن هـذه المـادة، ولك ـ       ٤ بالاتفاق المذكور في الفقـرة    

الاتفـاق المنـشئ للحـق الـضماني الشخـصي أو الحـق        يلغي العقد الـذي ينـشأ عنـه المـستحق، أو          
 مطالبــات قــد تكــون ، أو أن يــثير أيَّ[بــذلك الاتفــاق  الإخــلال لمجــردالــضماني في الممتلكــات 

  .]٨٢ من المادة ٣ وفقاً للفقرة لديه تجاه المحال إليه نتيجة للإخلال بالاتفاق تجاه المحيل،
  مـن هـذه المـادة      ٤المـذكور في الفقـرة      الاتفـاق    في   لا يكون الشخص الذي ليس طرفـاً        -٦

  . لمجرد أنه كان على علم بالاتفاقمسؤولاً
  :على الحقوق الضمانية في المستحقات التالية إلاَّ من هذه المادة ٦إلى  ٤الفقرات لا تسري   -٧

 أصلي يكون عقداً لتوريد بضائع أو خـدمات غـير الخـدمات             الناشئة عن عقد    )أ(  
   أو عقدَ تشييد أو عقداً لبيع أو تأجير ممتلكات غير منقولة؛هاالمالية أو تأجير

الناشئة عن عقد أصـلي لبيـع ممتلكـات صـناعية أو ممتلكـات فكريـة أخـرى أو                     )ب(  
   أو الترخيص باستخدامها؛هامعلومات امتلاكية أو تأجير

   بالسداد على معاملة أُجريت باستخدام بطاقة ائتمان؛ تمثل التزاماًالتي  )ج(  
الــتي تــستحق للمحيــل عنــد التــسوية الــصافية للمــدفوعات المــستحقة الــسداد     )د(  
  . باتفاق معاوضة يشمل أكثر من طرفينعملاً
  .تجاه المدين بالمستحقالمحيل واجبات على أيِّ  من هذه المادة ب١لا تمس الفقرة   -٨
 شكل أو تسجيل إنشاء حـق       بشأن اشتراط يقتضيه قانون آخر      أيِّلا تمس هذه المادة ب      -٩

، يضمن سداد مستحق أو الوفاء به على نحو آخر، مـا لم يَنَـل ذلـك مـن              دموجوأيِّ  ضماني في   
  .١٠٢ من هذه المادة وفي المادة ١الآثار التلقائية المنصوص عليها في الفقرة 

───────────────── 
لعلَّ الدولة المشترعة تنظر في عدم إدراج هذه الفقرة في قانونها إلا إذا كان لديها قانون مثل القانون المشار  )1(  

  .إليه في الفقرة المعنية
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 تـستند إلى    ٧٥ملاحظـة أنَّ المـادة       يـودُّ    لعلَّ الفريق العامـل   : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
اتفاقيـة الأمـم    مـن  ١٠ الـتي تـستند بـدورها إلى المـادة     دليل المعاملات المضمونة،  من   ٢٥التوصية  

حُذفت الإشارات إلى الصكوك القابلـة للتـداول والمـستندات القابلـة      (المتحدة لإحالة المستحقات    
اب من مشروع القـانون النمـوذجي يتنـاول المـستحقات، ولكـن هـذه المـواد                 للتداول لأنَّ هذا الب   

النظـر فيمـا    يـودُّ  ولعـلَّ الفريـق العامـل   ). ٣ انظـر الحاشـية   ‐تنطبق على الصكوك القابلة للتداول  
إلى دائن مضمون   ) ٨٦والمادة  (ما إذا كان ينبغي الإشارة في عنوان المادة ونصها ككل           ) أ: (يلي

 مـن   ١مثلمـا هـو الحـال في الفقـرة          (ي أو حق ملكيـة يـضمن سـداد مـستحق            بحق شخص " يتمتع"
 ٢مثلما هـو الحـال في الفقـرة         (إلى حق شخصي أو حق ملكية       " يمتد"أو بحق ضماني    ) هذه المادة 

 أم حـذفها    ٩ إلى   ٧ما إذا كان ينبغـي الاحتفـاظ بـالفقرات          ) ب(؛  )٨٦ المادة  هذه المادة وفي   من
ما إذا كان ينبغـي أن تـشير الأحكـام في الأبـواب       ) ج(نها في التعليق؛    ومناقشة المسائل التي تتضم   
، وهمــا "الــدائن المــضمون"و" المــانح"بــدلاً مــن " المحــال إليــه"و" المحيــل"المتعلقــة بالمــستحقات إلى 

المـصطلحان المـستخدمان في بــاقي أجـزاء مــشروع القـانون النمـوذجي، والمعرَّفــان تـسهيلاً للأمــر       
  ).]٢انظر المادة " (المحال إليه"و" المحيل"ن على أنَّهما يشملا

    
     إقرارات المحيل- ٧٦المادة 

  :ما لم يتفق المحيل والمحال إليه على خلاف ذلك، يُقرّ المحيل وقت إبرام عقد الإحالة بما يلي  -١
   للمحيل الحق في إحالة المستحق؛أنَّ  )أ(  
  ل إليه آخر؛ المحيل لم يسبق له أن أحال المستحق إلى محاأنَّ  )ب(  
  . دفوع أو حقوق مقاصةه ليس للمدين بالمستحق، ولن تكون له، أيُّأنَّ  )ج(  

ــرّ المحيــل ب ــ      -٢ ــه علــى خــلاف ذلــك، لا يق لــدى المــدين  أنَّ مــا لم يتفــق المحيــل والمحــال إلي
  .بالمستحق، أو ستكون لديه، القدرة المالية على السداد

    
     الحق في إشعار المدين بالمستحق- ٧٧المادة 

ما لم يتفـق المحيـل والمحـال إليـه علـى خـلاف ذلـك، يجـوز للمحيـل أو للمحـال إليـه أو                            -١
لكليهما إرسال إشعار بإحالة وتعليمات بـشأن الـسداد إلى المـدين بالمـستحق، أمـا بعـد إرسـال                  

  . تعليمات بشأن السدادلمحال إليه أن يرسلل إلاَّ ذلك الإشعار فلا يجوز
 بالاتفـاق  يخـلّ أو التعليمـات بـشأن الـسداد المرسـلة علـى نحـو           يكون الإشعار بالإحالـة       -٢

لـيس في هـذه المـادة مـا     ، ولكـن  ٨٤ من هذه المادة نافذاً لأغراض المادة        ١المشار إليه في الفقرة     
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بخــصوص مــا يترتـب علــى ذلــك    التزامـات أو مــسؤوليات تقــع علـى الطــرف المخـل   أيِّيمـس ب ــ
  . الإخلال من أضرار

ملاحظة أنـه توجـد إشـارة في هـذه           يودُّ   لعلَّ الفريق العامل  :  العامل ملحوظة إلى الفريق  [  
مـن  ) ص(انظـر الفقـرة الفرعيـة    (، وهـو مـصطلح مُعـرّف    "إشعار بإحالـة "المادة ومواد أخرى إلى   

النظــر فيمــا إذا كــان مــن المستحــسن اســتخدام المــصطلح    يــودُّ ولعــلَّ الفريــق العامــل ). ٢المــادة 
  ".]بالإحالةالإشعار "بصيغته المعرفة 

    
     حق المحال إليه في السداد- ٧٨المادة 

المحيل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك وسـواء أُرسـل           يحق للمحال إليه، في إطار علاقته ب        -١
  :إشعار بالإحالة أو لم يُرسل، ما يلي

الاحتفاظ بعائدات ما يُسدَّد إليه وما يُعاد إليه من الموجـودات الملموسـة فيمـا                 )أ(  
  لمستحق المحال؛يتعلق با
ة إلى  الموجـودات الملموسـة المعـادَ     الحصول على عائدات السداد إلى المحيل وعلـى         ) ب(  

  المحيل فيما يتعلق بالمستحق المحال؛
شـــخص آخـــر وعلـــى الموجـــودات أيِّ عائـــدات الـــسداد إلى الحـــصول علـــى   )ج(  

 لحق المحال إليـه أولويـة       الملموسة المعادة إلى ذلك الشخص فيما يتعلق بالمستحق المحال، إذا كان          
  .على حق ذلك الشخص

 من هذه المادة على قيمـة الالتـزام المـضمون           ١تقتصر حقوق المحال إليه بمقتضى الفقرة         -٢
  .بحقه الضماني في المستحق

 التعليـق سـوف يوضـح       ملاحظة أنَّ  يودُّ   لعلَّ الفريق العامل  : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
 الـتي  دليـل المعـاملات المـضمونة،    مـن  ١١٦ إلى ١١٤تند إلى التوصيات تس ٧٨ إلى ٧٦  المواد أنَّ

 ويُقـصد مـن     . من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالـة المـستحقات        ١٤ إلى   ١٢تستند بدورها إلى المواد     
  .]التغييرات التوضيح دون تغيير مضمون هذه المواد

    
     حماية المدين بالمستحق- ٧٩المادة 

 على خلاف ذلك، لا تؤثر الإحالة على حقـوق المـدين بالمـستحق              ما لم ينص هذا القانون      -١
  .والتزاماته، بما فيها شروط السداد الواردة في العقد الأصلي، دون موافقة المدين بالمستحق
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يجوز في تعليمات السداد تغيير الـشخص أو العنـوان أو الحـساب المطلـوب مـن المـدين                     -٢
  : فيها ما يليد إليه، ولكن لا يجوزبالمستحق أن يسدِّ

  دة في العقد الأصلي؛تغيير عملة السداد المحدَّ  )أ(  
دة في العقد الأصلي لإجراء السداد فيها إلى دولة غير الدولـة            تغيير الدولة المحدَّ    )ب(  

  .التي يقع فيها مقر المدين بالمستحق
    

     الإشعار بالإحالة- ٨٠المادة 
سداد عندما يتسلمهما المـدين بالمـستحق، إذا        الحالة أو تعليمات    بالإشعار  الإيبدأ نفاذ     -١

  .كانا موجّهين بلغة يتوقّع على نحو معقول أن تُعلِم المدين بالمستحق بمحتواهما
بــين المحيــل   الإشــعار بالإحالــة أو تعليمــات الــسداد بلغــة العقــد الأصــلي توجيــه ييكفــ  -٢

  .والمدين بالمستحق
  .ت السداد بمستحقات تنشأ بعد الإشعاريجوز أن يتعلق الإشعار بالإحالة أو تعليما  -٣
  . بجميع الإحالات السابقةيشكّل الإشعار بإحالة لاحقة إشعاراً  -٤
    

     إبراء ذمة المدين بالمستحق بالسداد- ٨١المادة 
  بالإحالـة، إبـراء ذمتـه بالـسداد وفقـاً          يحق للمـدين بالمـستحق، إلى حـين تـسلّمه إشـعاراً             -١

  .للعقد الأصلي
 مـن   ٨ إلى   ٣ بأحكـام الفقـرات       بالإحالـة، ورهنـاً    لمـدين بالمـستحق إشـعاراً     بعد تـسلّم ا     -٢

 في تبـيَّن مغـايرة  سـداد   تعليمات يِّ لأبالسداد إلى المحال إليه أو وفقاً إلاَّ  هذه المادة، لا تُبرأ ذمته    
  .ويتسلمها المدين بالمستحق  عن المحال إليه كتابةًأو تصدر لاحقاً شعارالإ
ن بالمــستحق تعليمــات ســداد متعــددة تتعلــق بإحالــة واحــدة للمــستحق  إذا تــسلّم المــدي  -٣

 لآخـر تعليمـات سـداد يتـسلمها مـن           ، أُبرئت ذمته بالـسداد وفقـاً      نفسه صادرة عن المحيل     نفسه
  .المُحال إليه قبل السداد

 بأكثر من إحالة واحدة للمـستحق ذاتـه صـادرة عـن             إذا تسلّم المدين بالمستحق إشعاراً      -٤
  . لأول إشعار يتسلمه، أُبرئت ذمته بالسداد وفقاًالمحيل ذاته
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 يتعلـق بإحالـة لاحقـة واحـدة أو أكثـر، أُبرئـت ذمتـه            إذا تسلّم المدين بالمستحق إشعاراً      -٥
  . للإشعار المتعلق بآخر تلك الإحالات اللاحقةبالسداد وفقاً

 أو بإحالـة     بإحالة جـزء مـن مـستحق واحـد أو أكثـر            إذا تسلّم المدين بالمستحق إشعاراً      -٦
 لهـذه    للإشعار أو وفقاً   مصلحة غير مجزأة في مستحق واحد أو أكثر، أُبرئت ذمته بالسداد وفقاً           

  . المادة وكأنه لم يتسلّم الإشعار
 مـن هـذه المـادة وقـام         ٦ الفقـرة     حسبما تنص عليه   إذا تسلّم المدين بالمستحق إشعاراً      - ٧

ده مـن ذلـك الجـزء أو تلـك المـصلحة      قدار مـا سَـدَّ  بم إلاَّ  للإشعار، فلا تبرأ ذمته بالسداد وفقاً 
  .غير المجزأة

 له أن يطلـب مـن المحـال     بالإحالة من المحال إليه، حقَّإذا تسلّم المدين بالمستحق إشعاراً    -٨
 يثبـت تنفيـذ الإحالـة مـن المحيـل الأول      كافيـاً  إليه أن يقدّم، في غضون فترة زمنية معقولة، دليلاً       

 ذمــة المــدين أُبرئــت لم يفعــل المحــال إليــه ذلــك، وإذاإحالــة وســيطة، أيِّ ل وإلى المحــال إليــه الأو
  . لهذه المادة وكأنه لم يتسلّم الإشعار من المحال إليهبالمستحق بالسداد وفقاً

 من هـذه المـادة، علـى سـبيل          ٨يشمل الدليل الكافي على الإحالة المشار إليه في الفقرة            -٩
  . الإحالة قد تمّتن أنَّدرة عن المحيل تُبيِّ كتابة صاالمثال لا الحصر، أيَّ

سـبب آخــر يــسوِّغ إبـراء ذمــة المـدين بالمــستحق بالــسداد إلى    أيِّ لا تمـس هــذه المـادة ب ــ   -١٠
ــصة أخــرى أو إلى         ــة مخت ــصة أو هيئ ــضائية مخت ــة ق ــسداد أو إلى هيئ ــستحق ال ــذي ي ــشخص ال ال

  .صندوق إيداع عمومي
    

    وقه في المقاصةدفوع المدين بالمستحق وحق - ٨٢المادة 
يجوز للمـدين بالمـستحق،     ،  ٨٣ما لم يُتفق على خلاف ذلك، حسبما تنص عليه المادة             -١

  : ما يليعندما يطالبه المحال إليه بسداد المستحق المحال، أن يثير تجاه المحال إليه
 مــن  عقــد آخــر كــان يــشكل جــزءاًأيِّكــل مــا ينــشأ عــن العقــد الأصــلي، أو   )أ(  

تلـك الإحالـة   أنَّ من دفوع وحقوق مقاصة يمكن للمدين بالمستحق أن يثيرها وك      المعاملة ذاتها،   
  ؛لم تُجر وكانت المطالبة صادرة عن المحيل

  . للمدين بالمستحق وقت تسلّمه الإشعار بالإحالةمتاحاًحق مقاصة آخر كان أيِّ   )ب(  
حق إثــارة  مــن هــذه المــادة، لا يجــوز للمــدين بالمــست١علــى الــرغم مــن أحكــام الفقــرة   -٣

، ٧٥ مـن المـادة   ٥ أو الفقـرة  ٧٤ مـن المـادة      ٢ اتفاق مشار إليه في الفقـرة        أيِّمسألة الإخلال ب  
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 شكل من الأشكال حق المحيل في إجـراء الإحالـة، باعتبارهـا مـن الـدفوع أو الحقـوق              أيِّيُقيّد ب 
  .في المقاصة تجاه المحيل

    
  الاتفاق على عدم إثارة دفوع  - ٨٣المادة 

     المقاصةأو حقوق في
 مـن هـذه المـادة، يجـوز للمـدين بالمـستحق أن يتفـق مـع المحيـل، بكتابـة                      ٣ بالفقرة   رهناً  -١

 المـشار إليهـا      يثير تجاه المحال إليه الدفوع وحقـوق المقاصـة         موقَّعة من المدين بالمستحق، على ألاَّ     
  .٨٢في المادة 

ع باتفـاق مكتـوب يوقِّ ـ   إلاَّ ة من هـذه المـاد     ١اتفاق مبرم بمقتضى الفقرة     لا يجوز تعديل      -٢
  .٨٤ من المادة ٢ ويكون نفاذه تجاه المحال إليه خاضعاً للفقرة عليه المدين بالمستحق

لا يجوز للمدين بالمستحق أن يتنـازل عـن الـدفوع الناشـئة عـن أفعـال احتياليـة صـادرة                -٣
  .عن المحال إليه أو المستندة إلى عدم أهلية المدين بالمستحق

    
     تعديل العقد الأصلي- ٨٤المادة 

ــة، ويمــس     يكــون أيُّ  -١ ــبرم بــين المحيــل والمــدين بالمــستحق قبــل الإشــعار بالإحال  اتفــاق يُ
  . مقابلة نافذ المفعول تجاه المحال إليه ويُكسِب المحال إليه حقوقاً،قوق المحال إليهبح
لإحالـة، ويمـس     اتفاق يُـبرم بـين المحيـل والمـدين بالمـستحق بعـد الإشـعار با                لا يكون أيُّ    -٢
  :في الحالتين التاليتين إلاَّ  نافذ المفعول تجاه المحال إليه،قوق المحال إليهبح

  إذا قبل به المحال إليه؛   )أ(  
 ، وكـان التعـديل منـصوصاً   بالوفاء بـه إذا لم يكن المستحق قد اكتُسب بكامله     )ب(  

 سـياق العقـد الأصـلي، أن        محـال إليـه متعقِّـل، في      أيِّ  عليه في العقد الأصـلي أو كـان مـن شـأن             
  .يقبل التعديل

حـق للمحيـل أو للمحـال إليـه ناشـئ عـن         أيِّ   من هذه المـادة ب ـ     ٢ و ١لا تمس الفقرتان      -٣
  .الإخلال باتفاق مبرم بينهما

    
    دها المدين بالمستحقاسترداد المبالغ التي يسدِّ - ٨٥المادة 

المستحق الحـق في أن يـسترد مـن         لا يعطي تقصير المحيل في تنفيذ العقد الأصلي المدين ب           -١
  .ده المدين بالمستحق إلى المحيل أو المحال إليه مبلغ يكون قد سدَّالمحال إليه أيَّ
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 حقـوق قـد تكـون للمـدين بالمـستحق تجـاه المحيـل             أيِّ   من هذه المادة ب    ١لا تمس الفقرة      -٢
  . بمقتضى قانون آخر

ح  التعليـق سـوف يوضِّ ـ     نَّملاحظة أ ودُّ   ي لعلَّ الفريق العامل  : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
 الـتي  دليـل المعـاملات المـضمونة،    مـن  ١٢٣ إلى ١١٧التوصيات تستند إلى  ٨٥ إلى ٧٩  المواد أنَّ

 وأُضـيفت   . المـستحقات  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لإحالـة        مـن    ٢١ إلى   ١٥تستند بدورها إلى المـواد      
 ٢١ والمـادة    دليل المعـاملات المـضمونة     من   ١٢٣التي تستند إلى التوصية      (٨٥ من المادة    ٢الفقرة  

 هـذه المـادة لا يُقـصد بهـا حرمـان المـدين        لتوضيح أنَّ  المستحقات اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة   من  
حقــوق قــد تكــون لــه بمقتــضى قــوانين أخــرى مــن أجــل الــسعي إلى اســترداد   أيِّ بالمــستحق مــن 

  ].لالمدفوعات من شريكه التعاقدي، أي المحي
    

  نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة  - ٨٦ المادة
    المستحقاتفي الحقوق التي تضمن سداد 

 ذلـك النفـاذ تجـاه     تجـاه الأطـراف الثالثـة، فـإنَّ    إذا كان الحق الضماني في المستحق نافذاً   -١
حق شخـصي أو حـق ملكيـة يـضمن سـداد المـستحق أو الوفـاء بـه         أيِّ الأطراف الثالثة يمتد إلى   

  . رآخ المانح أو الدائن المضمون إجراء دون أن يتخذ آخر،على نحو 
 مــن هــذه المــادة ١المــشار إليهمــا في الفقــرة إذا كــان الحــق الشخــصي أو حــق الملكيــة    -٢

 إلى الحـق في تقاضـي        تجـاه الأطـراف الثالثـة يمتـدّ تلقائيـاً           الحق الـضماني    نفاذ ، فإنَّ  مستقلاً تعهّداً
  .د المستقلالعائدات المتأتية بمقتضى التعهّ

 قـانون آخـر،    بمقتـضى حـق في الممتلكـات غـير المنقولـة يكـون،     أيِّ  لا تمس هذه المادة ب      -٣[
  )٢(]. للنقل على نحو منفصل عن المستحق الذي قد يضمنهقابلاً

تـستند إلى    ٨٦المـادة   ملاحظـة أنَّ     يـودُّ    لعلَّ الفريق العامـل   : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
حُـذفت الإشـارات إلى الـصكوك القابلـة للتـداول بمـا              (لمعاملات المضمونة دليل ا من   ٤٨التوصية  

هذا الباب من مشروع القانون النموذجي يتناول المستحقات، ولكنَّ هذه المـواد تنطبـق علـى                أنَّ  
وإذا قــرر الفريــق العامــل الإشــارة إلى أنَّ الــدائن ). ٣ انظــر الحاشــية ‐ الــصكوك القابلــة للتــداول 

،  سداد مستحق أو الوفاء به على نحـو آخـر          يضمنق شخصي أو حق ملكية       بح "يتمتع"المضمون  

───────────────── 
فقرة في قانونها إلا إذا كان لديها قانون مثل القانون النظر في عدم إدراج هذه ال تودُّ لعلَّ الدولة المشترعة )2(  

  .المشار إليه في الفقرة المعنية
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النظـر فيمـا إذا      يـودُّ    نفاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة، فلعلَّـه        " امتداد"بدلاً من إنشاء الحق الضماني أو       
  .]٧٥ ضمن المادة ٨٦كان يجب إدراج المادة 

    
  الفصل المتعلق بالإنفاذ  انطباق - ٨٧المادة 

    لتام للمستحقعلى النقل ا
على تحـصيل المـستحق المحـال بالنقـل         أحكام الفصل السادس من هذا القانون       لا تنطبق     

  :التام أو على إنفاذه على نحو آخر، باستثناء
  في حالة النقل التام مع الحق في الرجوع؛ ٥٧و ٥٦لمادتين ا  )أ(  
  .٨٩ و٨٨المادتين   )ب(  

    
     الإنفاذ- ٨٨المادة 

  : ٨٦ إلى ٧٩رهناً بالمواد   -١
يُحَصِّل المـستحق أو     يحق للمحال إليه أن      في حالة المستحق المحال بالنقل التام،       )أ(  

  ؛ينفِذه بطريقة أخرى
أن  يحـق للمحـال إليـه        في حالة المستحق المحال بطريقة أخرى غير النقـل التـام،            )ب(  

  .فقة المحيلبعد التقصير، أو قبله ولكن بموا يُحَصِّل المستحق أو ينفِذه بطريقة أخرى
حـصِّل  يتضمّن حق المحال إليه في تحصيل المستحق أو إنفاذه بطريقة أخـرى الحـق في أن يُ           -٢

  . حق شخصي أو حق ملكية يضمن تسديد ذلك المستحقطريقة أخرى أيَّأيِّ أو أن ينفِذ ب
    

     توزيع عائدات التصرف- ٨٩المادة 
  :يجب على الدائن المضمون المنفِذ، في حالة تحصيل المستحق أو إنفاذه بطريقة أخرى  
صافي العائدات المتأتيـة مـن عمليـة الإنفـاذ الـتي يـضطلع بهـا، بعـد           أن يستخدم     )أ(  

  ؛، في استيفاء الالتزام المضموناخصم تكاليفه
قـد  الـذين كـانوا    يننافـس الم ينطـالب الم فـائض يتبقـى بعـد ذلـك إلى        أن يدفع أيَّ    )ب(  
، وذلـــك بمقـــدار تلـــك متهاتوزيـــع للفـــائض، بمطالبـــأيِّ  الـــدائن المـــضمون المنفِـــذ، قبـــل أبلغـــوا

  . رصيد يتبقى بعد ذلك، ويجب أن يُرَدّ إلى المانح أيُّالمطالبات



 

14 V.13-86680 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.3

 ٨٩ إلى ٨٧واد  أنَّ الم ـ ملاحظـة  يـودُّ     الفريـق العامـل    لعـلَّ : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
  ]. من دليل المعاملات المضمونة١٧٢ و١٦٩ إلى ١٦٧صيات تستند إلى التو

    
   القانون المنطبق على العلاقة بين المدين بالمستحق - ٩٠المادة 

    والمحال إليه المستحق
  : القانون المنطبق على ما يليالقانون المنطبق على المستحق هو أيضاً  
  العلاقة بين المدين بالمستحق والمحال إليه المستحق؛  )أ(  
الشروط الواجب توافرها ليتسنى التذرع بإحالة المستحق تجاه المدين بالمستحق،   )ب(  

  بما في ذلك ما إذا كان يجوز للمدين بالمستحق أن يتمسك باتفاق مانع للإحالة؛
  .البت فيما إذا كانت التزامات المدين بالمستحق قد استوفيت  )ج(  
 تـستند إلى    ٩٠ المـادة    ملاحظـة أنَّ   يـودُّ    امـل لعلَّ الفريق الع  : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
حُـذفت الإشـارات إلى الـصكوك القابلـة للتـداول           ( من دليـل المعـاملات المـضمونة         ٢١٧التوصية  

  ]).والمستندات القابلة للتداول لأنَّ هذا الباب من مشروع القانون النموذجي يتناول المستحقات
    

      )٣( الصكوك القابلة للتداول- الباب الثاني
     حقوق المدين والتزاماته- ٩١المادة 

تجاه شخص مدين بمقتـضى      صك قابل للتداول     بمقتضىتخضع حقوق الدائن المضمون       
  .ذلك الصك للقانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول

    
     الأولوية- ٩٢المادة 

يكـون للحـق الـضماني في الـصك         ] ، مـن هـذه المـادة      ٢باستثناء ما تنص عليـه الفقـرة        [  -١
القابل للتداول الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بحيازة الصك أولوية علـى الحـق الـضماني                 

  .في الصك القابل للتداول الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل
تجـاه الأطـراف الثالثـة      يكون الحق الضماني في الصك القابل للتداول الذي جُعل نافـذاً              -٢

 مـن  مرتبة من حقوق الدائن المضمون أو المشتري أو المحـول إليـه رضـائياً في أيٍّ      بالتسجيل أدنى   
  :الحالتين التاليتين

───────────────── 
  . من الباب الأول المتعلق بالمستحقات أيضاً على الصكوك القابلة للتداول٩٠ و٨٩ و٨٦ و٧٥تنطبق المواد  )3(  
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 المتعلـق بالـصكوك     كحـائز متمتـع بالحمايـة بمقتـضى القـانون          مـؤهّلاً أن يكون     )أ(  
  القابلة للتداول؛ 

ــة ودون أن يعلــم يحتــاز الــصكَّ القابــل للتــداول ويقــدِّ أن   )ب(     أنَّم قيمــة بحــسن نيّ
  . النقل ينتهك ما للدائن المضمون من حقوق بمقتضى الاتفاق الضماني

 تــستند إلى ٩١ المــادة ملاحظــة أنَّ يــودُّ لعــلَّ الفريــق العامــل: ملحوظــة إلى الفريــق العامــل[  
وتهــدف . ١٠٢ و١٠١ إلى التوصــيتين ٩٢، والمــادة دليــل المعــاملات المــضمونة مــن ١٢٤التوصــية 

 من هذه المادة بين معقوفتين إلى تجنب احتمال عـدم الاتـساق بـين       ١بداية الفقرة   العبارة المُضافة في    
التي تكـون الغلبـة فيهـا للحيـازة علـى الطريقـة الممكنـة الأخـرى الوحيـدة،                 ( من هذه المادة     ١الفقرة  

ئن التي لا تكون الغلبة فيها للحيازة على الحائز المتمتـع بالحمايـة أو الـدا      (٢والفقرة  ) وهي التسجيل 
  ]).المضمون أو المشتري أو الشخص المحول إليه رضائياً الذي يأخذ الصك بحسن نية

    
   القانون المنطبق على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة - ٩٣المادة 

    في بعض الحالات
إذا كانت الدولة الـتي يقـع فيهـا مقـر المـانح تعتـرف بالتـسجيل كطريقـة لتحقيـق نفـاذ                      

قـانون الدولـة الـتي يقـع فيهـا       كـان تجـاه الأطـراف الثالثـة،      للتداولالحق الضماني في صك قابل      
ما إذا كان النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة قـد             البت في   مقر المانح هو القانون المنطبق على مسألة        

  .تحقّق بواسطة التسجيل بمقتضى قوانين تلك الدولة
 تـستند إلى  ٩٣ المـادة     أنَّ ظةملاح يودُّ   لعلَّ الفريق العامل  : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
  ].دليل المعاملات المضمونة من ٢١١التوصية 

    
      )٤( الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي- الباب الثالث

     الإنشاء- ٩٤المادة 
 حــساب الأمـوال المودعـة في   تقاضـي الـضماني في حـق   ق ، يكـون الح ـ ٩٥رهنـاً بالمـادة     

 مـن   شـكل أيِّ   ب ـ ديقيِّ ـاتفـاق بـين المـانح والمـصرف الوديـع           أيِّ   بصرف النظر عـن      مصرفي نافذاً 
  .الأشكال حق المانح في إنشاء الحق الضماني

  
───────────────── 

الحقوق في تقاضي الأموال  على  من الباب الثاني المعني بالصكوك القابلة للتداول أيضا٩٣ًتنطبق المادة  )4(  
  .المودعة في حساب مصرفي
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     حقوق المصرف الوديع والتزاماته- ٩٥المادة 
 في حـساب مـصرفي بحقـوق        ودعـة الم تقاضـي الأمـوال   إنشاء حق ضماني في حق      لا يمس     -١

  .المصرف الوديع والتزاماته بدون موافقته
 أيُّ  قـوانين أخـرى  بمقتضىحقوق في المقاصة     من   الوديعلا ينال مما قد يكون للمصرف         -٢

  . لديهمصرفيالأموال المودعة في حساب تقاضي لمصرف في حق لذلك احق ضماني قد يكون 
  : لا يكون المصرف الوديع ملزماً، فيما يتعلق بحساب مصرفي لديه، بما يلي  -٣

 المودعـة في  الأمـوال شخص الذي لـه سيطرة علـى   شخص غير ال  يِّ   لأ يسدّدأن    )أ(  
  ؛حساب مصرفي

أن يــستجيب لطلبــات الحــصول علــى معلومــات عمّــا إذا كــان قــد أبــرم اتفــاق    )ب(  
سيطرة مع مانح لديه حساب مصرفي في المصرف الوديـع ودائـن مـضمون أو حاصـل علـى حـق                     

  ل المودعة في الحساب؛ ضماني لصالحه، وعما إذا كان المانح يحتفظ بحق التصرف في الأموا
  . أن يدخل في اتفاق سيطرة  )ج(  
 جالنظـر فيمـا إذا كـان يجـب إدرا          يـودُّ     الفريـق العامـل    لعلَّ: ملحوظة إلى الفريق العامل   [  

 بـين   يعـني اتفاقـاً  ‘ةاتفـاق سـيطر  ‘": ةي ـ بالـصيغة التال ٢في المـادة  " اتفـاق سـيطرة  "تعريف مصطلح   
يوافق بموجبه المصرف الوديع على   بكتابة موقّعة،مون، مثبتاًوديع والمانح والدائن المض   الصرف  الم

اتباع تعليمات الدائن المضمون بخصوص سداد الأموال المودعة في الحساب المصرفي دون موافقـة              
  ]).دليل المعاملات المضمونةانظر مصطلحات  ("إضافية من المانح

    
     النفاذ تجاه الأطراف الثالثة- ٩٦المادة 

في حـق تقاضـي الأمـوال المودعـة في حـساب مـصرفي نافـذاً        ق الـضماني  الح ـيجوز جعل     
  . تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل أو حصول الدائن المضمون على السيطرة

    
     الأولوية- ٩٧المادة 

 في حق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي، الذي جُعِـل            الضمانييكون للحق     -١
 علـى الحـق الـضماني المنـافس الـذي جُعـل نافـذاً               ثة بالـسيطرة، الأولويـةُ    نافذاً تجاه الأطراف الثال   

  . تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل
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تُحدَّد الأولوية فيما بـين الـدائنين المـضمونين الحاصـلين علـى اتفـاق سـيطرة مـع المـانح                       -٢
  . والمصرف الوديع وفقاً لترتيب إبرام اتفاقات السيطرة

 أولويـة علـى الحـق    ائن المضمون الذي اكتسب سيطرة تلقائياً    لحق الضماني للد  تكون ل   -٣
الــضماني الــذي جُعِــل نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة بمقتــضى اتفــاق ســيطرة مُــبرم مــع المــصرف    
  .الوديع، باستثناء الحق الضماني لدائن مضمون اكتسب السيطرة بأن أصبح صاحب الحساب

في أن يقوم بمقاصة الالتزامات المـستحقة    يكون حق المصرف الوديع بمقتضى قانون آخر          -٤
له على المانح من حق المانح في تقاضي أموال مودعة في حـساب مـصرفي لـدى المـصرف الوديـع                     
أولوية على الحق الضماني في الحق في تقاضي الأموال المودعة في الحساب المصرفي، باستثناء الحق 

  . الحسابالضماني لدائن مضمون اكتسب السيطرة بأن أصبح صاحب 
في حال قيام المانح بنقل أموال من حساب مـصرفي، يأخـذ المنقـول إليـه هـذه الأمـوال                      -٥

حـق ضـماني في حـق تقاضـي الأمـوال المودعـة في هـذا الحـساب المـصرفي، مـا لم             أيِّ  خالية مـن    
يكن المنقـول إليـه علـى علـم بـأنَّ هـذا النقـل ينتـهك مـا للـدائن المـضمون مـن حقـوق بمقتـضى                             

  . لضمانيالاتفاق ا
ــيهم أمــوال مــن حــسابات مــصرفية     لا تــؤثِّ  -٦ ر هــذه المــادة ســلباً في حقــوق مــن تُنقــل إل

  .بمقتضى قانون آخر
النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي إدراج           يـودُّ    لعلَّ الفريق العامـل   : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  

تعلــق بحــق تقاضــي فيمــا ي‘ الــسيطرة‘: " بالــصيغة التاليــة٢في المــادة " الــسيطرة"تعريــف مــصطلح 
ــضماني، إذا كــان    ) أ: (الأمــوال المودعــة في حــساب مــصرفي توجــد   ــشاء الحــق ال ــد إن ــاً عن تلقائي

إذا كان المصرف الوديـع قـد أبـرم اتفـاق سـيطرة مـع               ) ب(المصرف الوديع هو الدائن المضمون؛      
ــضمون؛   ــدائن المـ ــانح والـ ــساب   ) ج(المـ ــاحب الحـ ــو صـ ــضمون هـ ــدائن المـ ــان الـ ــر  ("إذا كـ انظـ

  ).]دليل المعاملات المضمونةلحات في المصط
    

     الإنفاذ- ٩٨المادة 
 أمـوال مودعـة في حـساب       تقاضـي  للدائن المـضمون الـذي لـه حـق ضـماني في حـق                يحق  -١

، بتحـصيل  ٩٤ بالمادة  ورهناًالمانح، بموافقة  ولكن، بعد التقصير، أو قبل التقصير   يقوممصرفي أن   
  . أخرىطريقةبتقاضيها  حقه في بإنفاذ الأموال أو تلك
ذ حقـه الـضماني   أن يُنف ـِ، ٩٤ بالمـادة  الـسيطرة، رهنـاً  يتـولى  للـدائن المـضمون الـذي      يحق    -٢

  .إلى محكمة أو سلطة أخرىاللجوء إلى دون الحاجة 
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الحق قيمة  ل  حصِّ أن يُ  ،٩٤، رهناً بالمادة    سيطرةلا يتولى ال  للدائن المضمون الذي    يحق  لا    -٣
لمودعـة في حـساب مـصرفي أو يُنفِـذ هـذا الحـق بطريقـة أخـرى                  في حق تقاضي الأموال ا    الضماني  

  . على خلاف ذلكالوديعكمة، ما لم يوافق المصرف المحبأمر من  إلاَّ تجاه المصرف الوديع
    

     القانون المنطبق- ٩٩المادة 
 الحق الضماني في حق تقاضي الأموال المودعة في حـساب           إنشاءَ، يحكم   ٩٤رهناً بالمادة     -١

ه، عـلاوة علـى حقـوق    ه وإنفـاذَ  ذلك الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة، وأولويت ـَ  اذَمصرفي، ونف 
  ،المصرف الوديع وواجباته فيما يتعلق بذلك الحق الضماني

  )٥(البديل ألف    
  

  . قانون الدولة التي يوجد فيها مكان عمل المصرف الذي يحتفظ بالحساب المصرفي
المكـان الـذي يوجـد      اعتُـدّ ب  ر من دولة واحدة،     إذا كانت للمصرف أماكن عمل في أكث        -٢

  .تفظ بالحسابلمحفيه الفرع ا
    البديل باء    

ذُكر صراحة في اتفاق الحساب أنها الدولة التي يحكم قانونها ذلك الاتفاق، أو             يقانونُ الدولة التي    
قانونٌ آخر إذا كان اتفاق الحساب ينص صراحة علـى انطبـاق ذلـك القـانون الآخـر علـى جميـع                      

  .تلك المسائل
إذا كــان لــدى  إلاَّ  مــن هــذه المــادة١لا ينطبــق قــانون الدولــة الــذي يتقــرر وفقــاً للفقــرة   -٢

 في   منتظمـاً  المصرف الوديع، وقت إبـرام اتفـاق الحـساب، مكتـب في تلـك الدولـة يـزاول نـشاطاً                   
  .مجال حفظ الحسابات المصرفية

 وفـق  تحديـده   من هـذه المـادة، وجـب       ٢ و ١وفقاً للفقرتين    القانون المنطبق    يتحدَّدإذا لم     -٣
 مـن اتفاقيـة لاهـاي الخاصـة بالقـانون المنطبـق علـى بعـض                 ٥ التي تـستند إلى المـادة        العامةالقواعد  

  .الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط
تند إلى  تـس ٩٥ المـادة  ملاحظـة أنَّ  يـودُّ  لعلَّ الفريـق العامـل  : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
 إلى ٩٧، والمـــادة ٤٩ إلى التوصـــية ٩٦ والمـــادة دليـــل المعـــاملات المـــضمونة، مـــن ٢٦التوصـــية 

 إلى التوصـية  ٩٩، والمـادة  ١٧٥ إلى ١٧٣ إلى التوصيات    ٩٨، والمادة   ١٠٦ إلى   ١٠٣التوصيات  
───────────────── 

  .يمكن للدولة الأخذ بالخيار ألف أو باء من هذه المادة )5(  
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الـواردة   القاعـدة  ٣ج في الفقـرة  النظر فيما إذا كان يجب أن تُدرَ      يودُّ   ولعلَّ الفريق العامل  . ٢١٠
  .] من اتفاقية لاهاي بشأن الأوراق المالية، بدلاً من مجرد الإشارة فيها إلى تلك المادة٥في المادة 

    
       النقود- الباب الرابع

     أولوية الحق الضماني في النقود- ١٠٠المادة 
 ليـة  النقـود خا   تلـك  يحصل على حيازة نقود خاضـعة لحـق ضـماني            يأخذ الشخص الذي    -١

نتهك ما للدائن المضمون    هذا النقل ي  أنَّ  ما لم يكن ذلك الشخص على علم ب       ،  نيمن الحق الضما  
  . بمقتضى الاتفاق الضمانيحقوقمن 
  . لا تؤثر هذه المادة سلباً في حقوق حائزي النقود بمقتضى قانون آخر  -٢
    

   المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة -الباب الخامس
      )٦(اتالمشمولة بهذه المستند

   امتداد الحق الضماني في مستند قابل للتداول - ١٠١المادة 
    إلى الموجودات الملموسة المشمولة بهذا المستند

 المـشمولة بـذلك   إلى الموجـودات الملموسـة  في مـستند قابـل للتـداول    يمتـد الحـق الـضماني      
  .  الضماني في المستند أو ممثله حائزاً للموجود وقت إنشاء الحقالمستند، شريطة أن يكون المُصدر

  
     حقوق مُصدر المستند القابل للتداول والتزاماته- ١٠٢لمادة ا

شخص أيِّ  المُصدر أو   تجاه   ،بمقتضى مستند قابل للتداول    الدائن المضمون    قوقتخضع ح   
  .  المتعلق بالمستندات القابلة للتداوللقانون، ل المستند القابل للتداولبمقتضىآخر مدين 

    
     النفاذ تجاه الأطراف الثالثة- ١٠٣المادة 

 الثالثـة بواسـطة     الأطـراف  تجـاه    نافـذاً  لحق الضماني في مـستند قابـل للتـداول        يجوز جعل ا    -١
  . المستندهذا الدائن المضمون بحيازةأو  التسجيل

 الحــق  فــإنَّ، الثالثــةالأطــراف تجــاه إذا كــان الحــق الــضماني في مــستند قابــل للتــداول نافــذاً    -٢
  . تجاه الأطراف الثالثة أيضاًنافذاًالمستند يكون بهذا  الموجودات المشمولةقابل لـه في الضماني الم

───────────────── 
  . من الباب الأول المعني بالمستحقات أيضاً على المستندات القابلة للتداول٩٠تنطبق المادة  )6(  
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 جعل الحق الـضماني في      يجوز موجودات،مستند قابل للتداول    في الفترة التي يشمل فيها        -٣
  .المستندهذا  المضمون الدائن بحيازة تجاه الأطراف الثالثة نافذاًوجودات المهذه 
 بحيــازة الأطــراف الثالثــة تجــاه مــستند قابــل للتــداول جُعــل نافــذاً ضماني فيلحــق الــيظــل ا  -٤

ــ[ الأطــراف الثالثــة تجــاه  المــستند نافــذاًهــذاالــدائن المــضمون  ــة زمنيــة قــصيرة تحــدِّ  دةلم دها الدول
ــازل عــن    ]المــشترعة ــتم التن ــكبعــد أن ي ــع    ذل ــانح أو شــخص آخــر لغــرض بي  المــستند لــصالح الم

إنزالهـا  أو علـى وسـيلة نقـل     أو اسـتبدالها أو تحميلـها       للتداولستند القابل   المب المشمولة وجوداتالم
  .المطاف بطريقة أخرى في نهاية فيها صرف أو التمنها

    
     الأولوية- ١٠٤المادة 

 أدنى  الموجودات الملموسة المشمولة بـه    الحق الضماني في مستند قابل للتداول وفي        يكون    -١
 المـستندات القابلـة للتـداول   المتعلـق ب بمقتـضى القـانون   ل عليهـا  حـصَ حقوق متفوقة يَأيِّ من  مرتبة  
  . المستند هذاإليه نُقل شخصٌ

 الــذي موجــودات ملموســة في الــضمانيلحــق  مــن هــذه المــادة، يكـون ل ٣رهنـاً بــالفقرة    -٢
منـافس  حـق ضـماني   أيِّ  علـى  أولوية ند قابل للتداولبحيازة مست  تجاه الأطراف الثالثة      نافذاً لعِجُ
  .  بالتسجيل أو حيازة الموجود الملموس تجاه الأطراف الثالثةل نافذاًجُعِ
يكون الحق الضماني في موجـودات ملموسـة مـن غـير المخـزون الـذي جُعِـل نافـذاً تجـاه                        -٣

الحـق الـضماني الـذي جُعِـل        ة بالتـسجيل أو بحيـازة الموجـود الملمـوس أولويـة علـى               الأطراف الثالث 
ل نافـذاً تجـاه   جُعِكان الحق الضماني قد      إذا   ة بحيازة مستند قابل للتداول    نافذاً تجاه الأطراف الثالث   

  :  الموعدين التاليينالأطراف الثالثة قبل الأسبق من بين
  الموعد الذي أصبح فيه الموجود مشمولاً بالمستند القابل للتداول؛   )أ(  
 القابـل للتـداول   موعد إبرام اتفاق مـا بـين المـانح والـدائن المـضمون حـائز المـستند           )ب(  

ينص على أن يكون الموجود مشمولاً بمستند قابل للتـداول، شـريطة أن يكـون الموجـود قـد أصـبح                     
  .من تاريخ الاتفاق] مدة زمنية قصيرة تحدِّدها الدولة المشترعة[مشمولاً بذلك المستند في غضون 

    
     الإنفاذ- ١٠٥المادة 

قصير ولكن بموافقـة المـانح، رهنـاً بالمـادة          للدائن المضمون الحق، بعد التقصير أو قبل الت         
ــ، ١٠٢ ــداول     أيَّذ أن ينفِ ــل للت أو موجــودات ملموســة مــشمولة  حــق ضــماني في مــستند قاب

  .بذلك المستند
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   تـــستند ١٠١ المـــادة ملاحظـــة أنَّ يـــودُّ لعـــلَّ الفريـــق العامـــل: ملحوظـــة إلى الفريـــق العامـــل[  
ــادة ١٣٠ إلى التوصــية ١٠٢والمــادة  مــن دليــل المعــاملات المــضمونة،  ٢٨إلى التوصــية   إلى ١٠٣، والم
  .]١٧٧ إلى التوصية ١٠٥، والمادة ١٠٩ و١٠٨ إلى التوصيتين ١٠٤، والمادة ٥٣ إلى ٥١التوصيات 

    
       الملكية الفكرية- الفصل السادس[

   الحقوق الضمانية في موجودات ملموسة - ١٠٦المادة 
    تُستعمل بشأنها ممتلكات فكرية

ــة المو   ــدّ الحــق    في حال ــستعمَل بــشأنها ممتلكــات فكريــة، لا يمت جــودات الملموســة الــتي تُ
الضماني في الموجودات الملموسة إلى الممتلكات الفكرية ولا يمتد الحـق الـضماني في الممتلكـات                

  .الفكرية إلى الموجودات الملموسة
    

  تأثير نقل الممتلكات الفكرية المرهونة  - ١٠٧المادة 
    في نفاذ التسجيل

تسجيل إشعار بالحق الضماني في الممتلكات الفكرية في سجل الحقـوق الـضمانية             ل  يظ  
  . بصرف النظر عن نقل الممتلكات الفكرية المرهونةالعام نافذاً

    
  أولوية حقوق بعض المرخص لهم  - ١٠٨المادة 

    باستخدام الممتلكات الفكرية
  قتـضى هـذا القـانون،      علـى حقـوق الـدائن المـضمون بم         ٤٧ مـن المـادة      ٦الفقـرة   تنطبق    

  .ولا تمس بالحقوق التي قد يتمتع بها الدائن المضمون بمقتضى القانون المتعلق بالملكية الفكرية
    

  حق الدائن المضمون في الحفاظ  - ١٠٩المادة 
    على الممتلكات الفكرية المرهونة

ــدائن المــضمون أن يتفقــا علــى أنَّ ــ     ــدائن المــضمون أن يت يجــوز للمــانح وال خــذ ه يحــق لل
  .خطوات للحفاظ على الممتلكات الفكرية المرهونة
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  تطبيق الأحكام المتعلقة بالحقوق الضمانية الاحتيازية  - ١١٠المادة 
    على الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية

 علـى   الأحكام المتعلقة بالحقوق الضمانية الاحتيازية في الموجودات الملموسة أيضاً        تنطبق    -١
  . في الممتلكات الفكرية أو على الرخص المتعلقة بالممتلكات الفكريةة الاحتيازية الضمانيوقالحق
  :لأغراض تطبيق هذه الأحكام  -٢

  : الممتلكات الفكرية أو الرخص المتعلقة بالممتلكات الفكريةفإنَّ  )أ(  
ل التي يحتفظ بها المانح لأغراض البيع أو الترخيص في سياق عملـه المعتـاد تُعام ـَ     ‘١‘  

  لة المخزون؛معام
الــتي يــستخدمها المــانح أو يعتــزم اســتخدامها لأغــراض شخــصية أو عائليــة أو    ‘٢‘  

  ل معاملة السلع الاستهلاكية؛منـزلية تُعامَ
  : إشارة إلىأيُّ  )ب(  
   حيازة الدائن المضمون للموجودات المرهونة لا تُطبّق في هذا السياق؛  ‘١‘  
ة هـي إشـارة إلى وقـت احتيـاز المـانح            وقت حيازة المانح للموجـودات المرهون ـ       ‘٢‘  

  للممتلكات الفكرية المرهونة أو الرخص المتعلقة بالممتلكات الفكرية؛
وقت تسليم الموجودات المرهونة إلى المانح هي إشارة إلى وقت احتيـاز المـانح                ‘٣‘  

  .للممتلكات الفكرية المرهونة أو الرخص المتعلقة بالممتلكات الفكرية
    

  انون المنطبق على الحق الضماني الق - ١١١المادة 
    في الممتلكات الفكرية

يكون القانون المنطبق علـى إنـشاء الحـق الـضماني في الممتلكـات الفكريـة ونفـاذه تجـاه                      -١
  .الأطراف الثالثة وأولويته هو قانون الدولة التي تتمتع فيها الممتلكات الفكرية بالحماية

متلكــات الفكريــة بمقتــضى قــانون الدولــة الــتي   إنــشاء الحــق الــضماني في الميجــوز أيــضاً  -٢
 بمقتـضى ذلـك القـانون تجـاه أطـراف ثالثـة غـير         جعلـه نافـذاً    يوجد فيها مقر المانح، ويجوز أيضاً     

  .دائن مضمون أو منقول إليه أو مرخّص له آخر
يكــون القــانون المنطبــق علــى إنفــاذ الحــق الــضماني في الممتلكــات الفكريــة هــو قــانون     -٣

  ]. يوجد فيها مقر المانحالدولة التي
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، الـتي  ١١٠ إلى ١٠٥ملاحظـة أنَّ المـواد    يـودُّ    لعـلَّ الفريـق العامـل     : ملحوظة إلى الفريـق العامـل     [
تظهر فيما بين معقوفتين ليبت الفريق العامل في ما إذا كان ينبغـي إدراجهـا في مـشروع القـانون                    

  .]تعلق بالممتلكات الفكرية من الملحق الم٢٤٨ إلى ٢٤٣النموذجي، تستند إلى التوصيات 
    

     الفترة الانتقالية- الفصل الثامن
اختبــار القواعــد الانتقاليــة علــى  يــودُّ لعــلَّ الفريــق العامــل: ملحوظــة إلى الفريــق العامــل[  

الانتقـال مـن عـدم وجـود     ) ب(الانتقـال مـن نظـام تـسجيل إلى آخـر؛        ) أ: (ضوء المواقـف التاليـة    
علـى سـبيل المثـال إذا لم يكـن          (تغيير القانون المنطبق    ) ج(د؛  نظام تسجيل إلى نظام تسجيل جدي     

هناك سجل بمقتضى قانون، ولكن يوجد بمقتضى القانون المنطبق الجديد، أو الانتقال مـن قـانون                
  ).]لا يتناول حق الاحتفاظ بالملكية كحق ضماني إلى قانون يتناوله

    
     أحكام عامة- ١١٢المادة 

أشهر مـن تـاريخ     [...] بعد  ] [تاريخ تحدده الدولة المشترعة   [  يبدأ نفاذ هذا القانون في      -١
  ].تحدِّده الدولة المشترعة

  :لأغراض هذا الفصل  -٢
  إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذا القانون؛" تاريخ بدء النفاذ"يشير   )أ(  
إلى قانون الدولـة المـشترعة الـذي كـان سـارياً مباشـرة             " القانون السابق "يشير    )ب(  

   تاريخ بدء نفاذ هذا القانون؛قبل
إلى حـق مُنـشأ بواسـطة اتفـاق ضـماني أو معاملـة              " الحق الضماني السابق  "يشير    )ج(  

أخرى مبرمة قبل تاريخ بدء نفاذ هذا القـانون يكـون حقـاً ضـمانياً في إطـار هـذا القـانون وكـان                     
  .عاملة الضمانية الأخرىهذا القانون سينطبق عليه لو بدأ نفاذه عند إبرام الاتفاق الضماني أو الم

 من هذه المادة، ينطبق هذا القانون على الحقوق الـضمانية المندرجـة في       ٤رهناً بالفقرة     -٣
إطاره، بما في ذلك الحقـوق الـضمانية الـسابقة، باسـتثناء الحـالات الـتي يـنص فيهـا هـذا الفـصل                   

  .على مواصلة تطبيق القانون السابق
قـوق الـضمانية الـسابقة الـتي أُنهيـت علـى نحـو صـحيح                لا ينطبق هـذا القـانون علـى الح          -٤

  .بمقتضى القانون السابق قبل تاريخ بدء نفاذ هذا القانون
    



 

24 V.13-86680 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.3

     الدعاوى المُستهلة قبل تاريخ بدء النفاذ- ١١٣المادة 
  :ينطبق القانون السابق على ما يلي  
وية تقاض أو إجراءات بديلة ملزمة لتـس      إجراءات  المسائل التي تكون موضوع       )أ(  
   مُستهلة قبل تاريخ بدء النفاذ؛منازعات
  .إنفاذ الحق الضماني إذا استهل الدائن المضمون الإنفاذ قبل تاريخ بدء النفاذ  )ب(  

    
     إنشاء الحق الضماني- ١١٤المادة 

يظل الحق الـضماني الـسابق المُنـشأ بمقتـضى قـانون سـابق نافـذاً بمقتـضى هـذا القـانون،                  
  .ات الإنشاء الواردة في هذا القانونوإن كان لا يمتثل لمقتضي

    
     نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة- ١١٥المادة 

 تجـاه  نافـذاً  تـاريخ بـدء نفـاذ هـذا القـانون      الذي جُعل قبـل السابق، الحق الضماني   يظل    -١
إلى بمقتضى القانون السابق، نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بمقتـضى هـذا القـانون           الأطراف الثالثة   

  :أقرب الأجلين التاليين
  ؛ القانون السابقبمقتضىنفاذه تجاه الأطراف الثالثة انقضاء وقت   )أ(  
بعـد تـاريخ    ] مهلة انتقالية، مثل ستة أشهر، تحـددها الدولـة المـشترعة          [انقضاء    )ب(  
  .بدء النفاذ

اً تجــاه  مــن هــذه المــادة، يبقــى الحــق الــضماني نافــذ١بعــد المــدة المــشار إليهــا في الفقــرة   -٢
  .وفيت شروط النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى هذا القانون إذا استُالأطراف الثالثة

وفيت شــروط النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة بمقتــضى هــذا القــانون قبــل توقّــف   إذا اســتُ  -٣
 ، اســتمر نفــاذ الحــق الــضماني تجــاه الأطــراف الثالثــة   مــن هــذه المــادة ١الفقــرة النفــاذ بمقتــضى 

  .ض هذا القانونلأغرا
    

     أولوية الحق الضماني- ١١٦المادة 
يُعتد في تحديد أولوية الحق الـضماني الـسابق بالوقـت الـذي أصـبح فيـه الحـق الـضماني                       -١

  .نافذاً تجاه الأطراف الثالثة أو أصبح موضوع إشعار مسجَّل بمقتضى القانون السابق
  :قتتقرر أولوية الحق الضماني وفقاً للقانون الساب  -٢ 
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نــشئت قبــل إذا كــان الحــق الــضماني وحقــوق جميــع المطــالبين المنافــسين قــد أُ    )أ(  
  تاريخ بدء نفاذ هذا القانون؛

  . من هذه الحقوق منذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانونإذا لم تتغير وضعية أولوية أيٍّ  )ب(  
  :تتغير وضعية أولوية الحق الضماني في الحالتين التاليتين  -٣

 تجــاه الأطــراف الثالثــة في تــاريخ بــدء نفــاذ هــذا لحــق الــضماني نافــذاًإذا كــان ا  )أ(  
 ولم يعد نافذاً تجاه الأطراف الثالثـة وفقـاً لمـا تـنص عليـه                ١١٥ ادة من الم  ١فقرة   لل القانون وفقاً 

  ؛١١٥ من المادة ٢الفقرة 
  بمقتـضى القـانون الـسابق في تـاريخ بـدء            تجاه الأطراف الثالثة   إذا لم يكن نافذاً     )ب(  

  .النفاذ وجُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى هذا القانون
 


